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م٣١‎ - Very 


© جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 14177 اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الشويعر» عبدالسلام بن محمد 

أثر عمل المرأة في النفقه الزوجية./ عبدالسلام بن محمد الشويعر - 

الرياض» ٤۳۲‏ اه. 

٤‏ ص؟ ۲٤×۱۷‏ سم» 

۹7A = ۳ mono -. ۳۹4-٥ ردمك:‎ 

١‏ المرأة العاملة ۲ - حقوق المرأة ٣‏ - النفقة (فقه إسلامي) 
أ. العنوان 


Very/qoo You, Y ديوي‎ 


رقم الإيداع: ٠٤١١۲/۹۰٩‏ 


AVA — Vs 04 10 =. ۳4-0 ردمك:‎ 


الطبعة الأولى 


۲ه 


حقوق الطبع محفوظة 


تقديم 

الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد: 

فقد دأب مركز التميّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة على wie‏ حلّقات بحثية 
متخصصة في بعض الموضوعات المعاصرة» ومن تلك الحلقاتِ حلقة البحث التي 
عقدها المركز في 5477/5/4١ه‏ تحت عنوان 'نفقة الزوجة في ضوء متغيرات 
العصر" وقد شارك فيها عدد من الأساتذة المتخصصين ببحوث تمت مناقشتها. 

وكان من بين البحوث القيّمة التي قَدّمت في الحلقة بحث " أثر عمل المرأة في 
النفقة الزوجية " للأستاذ الدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر» وقد حظي 
باهتهام الأساتذة الحاضرين» ودارت حوله كثير من المناقشات» وقام المركز 
بتحكيمه فجاءت تقارير المحكمين مؤيدة ومشجعة على نشره» وهاهو نقدمه 
للقراء الكرام. آملين أن يجدوا فيه ما يكشف غموض المسائل التي تناوها ويجلّيها. 
وأن ينفع الله به» ويجزل المثوبة للباحث ولكل من سعى في نشره. 

والحمد ab‏ أولاً وآخراًء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


لجنة البحوث والنشر 


~ + 


مقا فيه 


ole Wet أن‎ ag tty J لا شيك‎ ote y ail إلا‎ al] Y وأشهد أن‎ REE 
ورسوله صل الله عليه وسلم. أما بعد:‎ 

فهذا بحث يتناول (أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية). 

وهذه المسألة ِن المسائل الفقهية التي لم يتطق ها JF‏ فقهائنا المتقدمين» Joy‏ 
على ذلك تسميتها عند الفقهاء الذين تكلموا عنها -وهم من فقهاء القرن السابع 
المجري- ب(الواقعة)“ أي النازلة التى حدث السؤال عنهاء ما يدل على قلّة تناوها 
في كتابات المتقدمين. 

ولعلّ السّبب في عدم تعرّضهم هذه المسألة -مع كثرة اهتهام المعاصرين بها- 
هر الات dag‏ العمل ا المتقدمة» ا بالأزمنة المتأخرة» إضافة pad‏ 
المعاير الاجتاعية الحاكمة للعمل وطبيعته» والظروف الاقتصادية والتنظيمية التي 
اختلفت عن ذي قبل حتى غدا عمل المرأة Muss Uli‏ الأنظمة الحقوقيّة في العالم» 
في حين كان Ob ll‏ عند الأوائل أن عمل المرأة من باب التكليف والمشقة عليهاء 
ولذا فإنهم قرروا أنه لا يلزم الزوجة العمل إذا أمرها زوجُها؛ OY‏ هذا من باب 
eal‏ لا من باب العشرة. 
)1( البحر الرائق 6140/8 حاشية ابن عابدين 4/7 57. ME‏ عن نجم الدين الزاهدي (ت 508 ه) 

وسيأتي النقل إن شاء الله. 

وينظر أيضاً: مجمع .497/١ GeV‏ 
(۲) ينظر مثلاً: حاشية الدسوقي 011/7 وعبارتّه: (المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا أن تخيط 


للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها؛ OY‏ هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع 
التكس). 


وفي المقابل نجد أن المعاصرين الذين كتبوا في BUN‏ سنة الأخيرة عن هذا 
الموضوع قد أطالوا في الحديث (ace‏ وإن كان الغالبٌ على مَن كتب في هذا 
الموضوع النقلّ عن المتقدّم وتكرارٌ ما ذكرّه. حتى رأى بعضهم أن هذا الرأي 
المتكررٌ في كتبهم Fla]‏ وأن الخروج عليه إنا هو جائز استثناءً من باب السياسة 
Ode 23‏ 

وسأتناول هذا الموضوع من جانب آخرٌ مغاير لجميع من كتب فيه» إذ سأتناول 
المسائل التي مرج عليها الحُكم ما نص عليه الفقهاء ومن ثم مناقشة المناط الذي 
ع 
oF‏ عليه المسألة. 

ae‏ ذلك بالآراء في هذه المسألة» مع الترجيح بينها. 

ثم أختم بذكر الشروط التي تُستفاد من نصوص الفقهاء وأصوهم» مع التوسع 
في تحقيق مناط بعض الشروط با يناسب الحال. 

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث» على النحو التالي: 
.١‏ المبحث الأول: علة إسقاط النفقة عند الفقهاء (ما cH‏ عليه المسألة) 

وفيه مطلبان: 

٠١‏ .نفقة المرأة الناشز 

.١‏ ". تشطير النفقة بتبعض النشوز 
۲. المبحث الثاني: آراءٌ الفقهاء في إسقاط نفقة الزوجية بعمل المرأة 
''. المبحث الثالث: نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة 


)١(‏ ولعل من وهم وأشهرهم قدري باشا (a ١05(‏ ومحمد زيد الأبياني Caio’)‏ وأحمد إبراهيم 


«a 1۳14)‏ وغيرهم. 
(5) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية» د. عبد الفتاح عمرو ص MA‏ 


۸ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

۳. . الشروط التي يلزم توفرها للحكم بتشطير نفقة المرأة العاملة 

otha YY‏ النققة fe‏ اة الحاملة بالكلبة 

*. . الأسباب التي تُوجب النفقة كاملة للمرأة العاملة 

أسأل الله أن يخلص لنا النيّة» ويرشدنا للصواب» Oly‏ ينفع بهذا العمل كاتبه 


وقارته.. 


المبحث الأول 
علة إسقاط النفقة عند الفقهاء 


سے 


الأصل عند الفقهاء ا غ و و القابلة ين ا 
ا CAGE‏ عَليها من آثار عقد MI‏ وبين ما يجب على الرّجل ين الحقوق 
الزوجيّة» والأصل في ذلك قول الله تعاى: لوكي مل Sele gill‏ 
بِالُْرُونٍ 04 . 

LS‏ يجب على الزوج حقوقٌ -أحدها النفقة-» فإن المرأة CF‏ عليها حقوقٌ 
كذلك. بخلاف النفقة على الأبناء والقرابات فإنها تجب بناءً على الصّفة فلذا فإنها لا 
تنقطع إلا بالكفاية» بخلاف النفقة الزوجيّة فإنها تنقطع بعدد من الموانع. 

فإذا أخل Jel‏ الزوجين & عليه من التزام بالعقد من غير gle‏ جاز للآخر 
الامتناع ge‏ أداء ما وجب عليه في مقابله» وهذا مطّردٌ في سائر الحقوق الزوجية 
المتنوعة. 

ولذا تطرق الفقهاء لمسألة مَا fle‏ النفقة الواجبة على الزوج» من الحق 
الواجب على الزوجة؛ لإظهار المقابلة بينه) فإذا أخل أحد الزوجين بحت صاحبه 


)١(‏ وقد فرق الفقهاء بين المعاوضة» والمقابلة. وصحح المحققون من أهل العلم أن النفقة ليست من 
الأعواضء وإنما هي من باب المقابلة لارتباط المرأة بحبال الرجل. 
[ينظر: aly‏ المطلب لإمام الحرمين الجويني 57/1 5]. 
وهو معنى ما مال إليه الشيخ تقي الدين من أن المعقود عليه في النكاح ازدواج كالمشاركة» فيكون 
من باب المشاركات دون المعاوضات [تقرير القواعد لابن رجب ۲۸۹/۲]. 

.۲۲۸ سورة البقرة» آية رقم‎ (Y) 


عليه جاز للآخر منعه من الحق الذي يقابله. 

# موجب النفقة عند الفقهاء: 

موجب النفقة هو ما يلرم Le‏ تحققه Sie]‏ النفقة على الزوج. فإذا انتفى 
Ce gl‏ كان ذلك He‏ إسقاط النفقة. 

وللفقهاء مسلكان في بيان موجب النفقة: 

:١‏ فونهم من يَرَى أن النفقة واجبة بالعقد فقط» وأنها ليست في مقابل منفعةٍ 
تبذهًا المرأة. وهو قولٌ عند Led‏ وأحد قولي الشافعية"» وقولٌ عند LIU‏ 
وإحدى الروايتين عن أحمد”؟»» ورأي الظاهرية©. 

dle,‏ ذلك عندّهم أن العقد سببُ الوجوب فيرتب SEI‏ عليه» وما زاد على 
ذلك إنما هو أثرٌ من UT‏ العقد ولا يلزم من تخلفه سقوط باقي الآثار ومنها النفقة. 

': ومن الفقهاء مَن يَرَى أن النفقة Lads‏ للمرأة في مُقابل أمر زائدٍ على العقد - 
وهذا هو رأي جمهور الفقهاء”-» إذ العقدٌ وحدّه لا يُوحِبٌ daa‏ بل هو مُوجِبٌ 
للمهر. 


. ٠١٤/١ الجوهرة النيرة للحدادي‎ )١( 

)1( التهذيب للبغوي 771//7. 

)1( نص عليه الرجراجي في: مناهج التحصيل ”617/7. 

(5) شرح الزركشي على الخرقي ۱۸/١‏ . 

)0( المحلى لابن حزم .48/١٠١‏ 

(7) وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة. 
ينظر: العناية للبابرتي ۳۹۷/۳ مجمع الأنهر لشيخ زاده ٤۹۲/١‏ الكافي لابن عبد البر ص 2558 
روضة المستبين لابن بزيزة 7717/١‏ نهاية المطلب للجويني »55٠0/١5‏ التهذيب للبغوي 274١/5‏ 
الكافي لابن قدامة 0/ VV‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر 2578/7١‏ شرح الزركشي على الخرقي 
٦7ء‏ معونة أولي النهى لابن النجار ///5. 


ا 


فلا بد من أثر من UT‏ العقد يكون في مقابل أثر النفقة. واختّلف في تحديد هذا 
الأمر: 
أ/ فقيل: إن النفقة في مُقابل الاحتباس فقطء وهو قول aL‏ 


ب/ وقيل: lel‏ في Kell ple‏ وهو قول عند المالكية"» ومذهب 
الشافعية9). 


ج/ وقيل: بل بمجموع الأمرين؛ التمكين والاحتباس معا. وهو قول عند 
FSU‏ ومذهب ALLA‏ ويعترون عنه ب (التمكين التام)» وهذا القول هو 


الأقرب -والله أعلم-. 
وبناء على ذلك فإن الإخلال بهذا الموجب يعد مسقطاً للنفقة» ويُسمّى 


)١(‏ الحداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 0737/0/7 العناية للبابرتي ۳۹۷/۳ مجمع الأنهر لشيخ زاده 
41/1 للاختيار في تعليل المختار 0/8 البحر الرائق ١97/5‏ . 
والمراد ب(الاحتباس): اللبث والمقام في بيت الزوجيّة. وعدم الخروج منه حقيقة أو (Se‏ [مجمع 
الأخبر 597/7]. 
ولذا he‏ الحنفية النشوز الحكمي» Ob‏ يكون البيت ملكاً للزوجة فتّمنع الزوجٌ من دخوله [مجمع 
الأنهر 40/7 والمصادر السابقة]. 

)1( وقد ناقش هذا القول بعض الحنفية. الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ۳۷۸/۳. 
والفرق بينه وبين dle‏ الاحتباس تظهر في صورة ما لو امتنعت المرأة من التمكين في بيت الزوج» فإن 
الحنفية القائلين بالاحتباس لا يسقطون النفقة» بخلاف هذا الرأي. 

(2 التلقين للقاضى عبد الوهاب ۲۹۹/١‏ الكاني لابن عبد البر ص YOO‏ روضة المستبين لابن بزيزة 
0١‏ البهجة للتسولي .507/١‏ 

ale )(‏ المطلب للجويني ٠٤٠١/٠١‏ التهذيب للبخوي ٣٤١/١‏ وصححه. 

)0( مناهج التحصيل» للرجراجي 516/7. 

ISIC)‏ لابن قدامة ۷۷/١‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر »578/7١‏ شرح الزركشي على الخرقي 
7 معونة أولي النهى لابن النجار ٥۸/۸‏ . 


۳ 


thd‏ فإذا نشزت المرأةٌ بتركها التمكين أو الاحتباس سقطت نفقتها. وهذا 
التقريرٌ واضحٌ تفريعاً على الرأي الثاني. 

Geel Ul,‏ القول الأول (وهم القائلون بأن موجب النفقة هو العقد) فإن 
منهم من يَرَى أن النشوز لا يكون مُسقِطاً للنفقة -وهم الظاهرية-؛ لتحقق 


Moo gl 
من عدا الظاهرية فيرون أن العقد موجبٌ للنفقة» وأن النشوز مقط‎ Lil, 
4 


A 5 5 # Be 0 3 ع‎ 2 +6 2 i 
وعلى ذلك فإنهم‎ 71 gc أو يقولون: إن وجوب النفقة مشروط م‎ 
يوافقون أصحاب الرأي الثاني في كون النشوز علة إسقاط النفقة» ويّرون أن إخلال‎ 

المرأة بهذا الأمر (وهو التمكين» أو الاحتباس) وتقصيرها في أدائه يعد COTS gts‏ 
وَبذا igi‏ أن علّة إسقاط النفقة عند الفقهاء هي (النشوز) وهذا معنى قويمم: 

إن نفقة المرأة لا د تسقط عن زوجها بشيءٍ غير النشوز©. 


)١(‏ المحلى لابن حزم .۸۸/٠١‏ وسيأتي الخلاف في المسألة. 

(؟) ينظر: الوسيط للغزالي TV E/T‏ المهمات للإسنوي NVA‏ 

)1( نهاية المطلب للجويني ٤٤۷١/٠١‏ الجوهرة النيرة للحدادي ٠١٤/۲‏ . 

CE)‏ ولذا فإن جمهور الفقهاء عندما يذكرون ثمرة الخلاف في كون موجب النفقة هل هو العقد أم 
الاحتباس والتمكين. لا يذكرون أن من آثاره سقوط نفقة الناشز. 
فذكر الإسنوي في (المهمات ۷۸/۸) أن فائدة الخلاف في الضمانء (eds‏ لو حلف ما له مال. وذكر 
الآمدي من ALLE‏ أنه إن قيل: إنها وجبت بالعقد واختلفا في النشوز فالقول قوها. وإن قبل: 
وجبت بالتمكين فالقول قوله [الفروع لابن مفلح ١7/9‏ 7]. 

)0( الكافي لابن عبد البر ص YOO‏ 


#* علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز: 

نشوز المرأة وكونه مسقطاً للنفقة هي المسألة التي 5H‏ عليها عمل المرأة. إذ لا 
يُسقط النفقة of‏ غير النشوز(". 

والفقهاء عند تعديدهم لصور النشوز التي تُسقط النفقة نصّوا على أن مِن 
صوره: انتقال(" المرأة من منزل الزوج» أو سفرها بدون إذنه أو بدون حاجة©. 
فنزلوا على هذا التصرّف أحكام النشوز» ومنه سقوط النفقة. 


ومن نصوصهم في ذلك: 
- قال الحدادي (ت 8٠١‏ ه) من الحنفية: (النشوز: خروجها من بيته بغير إذنه بغير 
حق)47. 


- وقال ابن الحاجب (ت 555 ه) من المالكية: (تسقط النفقة بالنشوز وهو منع 
الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه)0©. 
- وقال الغزاللي (ت 0٠5‏ ه) من الشافعية: (لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة ولو 


YOO الكافي لابن عبد البر ص‎ )١( 

te )۲(‏ بعض الفقهاء ب(الانتقال)» و بعضهم ب(الخروج) ty‏ على تحديد وتقدير مناط ما تسقط به 
النفقة. 

() ينظر للحنفية: ا هداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ۳۷۸/۳. وينظر للمالكية: جامع الأمهات 
ص ۳۳۲ مناهج التحصيل» للرجراجي .٠٠٥/۳‏ لباب اللباب لابن راشد .504/١‏ وينظر 
للشافعية: المهذب للشيرازي ۲٠٤/۲‏ البيان للعمراني 2150/١١‏ العزيز للرافعي 230/٠١‏ نهاية 
المحتاج للرملي ٠5/7‏ ؟. وينظر للحنابلة: الكافي لابن قدامة 098/8 الشرح الكبير لابن al‏ عمر 
۴٤‏ الإنصاف YOUVE‏ 

(5) الجوهرة النيرة للحدادي .٠٠١/۲‏ وينظر: حاشية ابن عابدين 7857/6. 

)0( جامع الأمهات لابن الحاجب ص 777. وينظر: روضة المستبين .7717//١‏ 


1١6 


خرجت في حاجته بإذنه YO‏ 
- وقال الحجّاوي (ت AVA‏ ه) من الحنابلة: (مَن امتنعت من فراشه أو الانتقال 


Rae eer 
بالنشوز".‎ Qed هذا الفعل‎ ob fey في اللفظ‎ GLE ومن الفقهاء مَن‎ 
والمؤدذى واحد.‎ 


وعندما نبحث في نفقة المرأة العاملة نجدٌ أن المناطً الفقهيّ هذه المسألة le]‏ هو 
في خروجها من بيت الزوجية بدون إذن -باتفاقي-» وليس BUM‏ هو في ذات العمل 
أو طبيعته. 

وعلى ذلك of‏ المرأة العاملة تكون قد أخلّت بالتزام عقد الزوجيّة وهو 
(التمكين التام). فيكون خرو جُها من بيتها من غير إذن زوجها ملحقاً بالصور التي 
ذكرها الفقهاء للنشوز؛ |S‏ سبق. 

وقبل التطرق لمسألة (أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية)» فإنه لا بذ من 
التعرض لمسألتين فقهيتين مهمتين تبنى عليه) هذه المسألة» وهما: 

المسألة الأولى: نفقة الناشز. 

والمسألة الثانية: تبعيض النشوز. 

والتنزيل على ula‏ المسألتين متوال» إذ لا يتصوّر التخريج على المسألة الثانية 
إلا عند أخذ أحد الرأيين في الأولى؛ كما سيظهر. 


. ۲٠٠١/٠ الوسيط للغزالي‎ )١( 
. ٤۳۷/۳ الإقناع للحجاوي‎ )١( 
.],/8/© كذا عبر فقهاء الحنابلة فإنهم يرون مَن تخرج من بيتها أشبهت الناشز. [الكافي لابن قدامة‎ )( 
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عليها والمخرّجة في مسألة نفقة المرأة العاملة» والتي سأذكرها في المطلبين التاليين إن 
شاءً aul‏ تعالى. 


١‏ .نفقةالمرأةالناشز 


(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجّها فيم) يجب له عليها من حقوق النكاح)'. 

وهذا ALI‏ يَشْمَلُ سائر أسباب النشوز وصوره. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه 
الصور في موضعها من كتب الفقه. 

* الاختلاف الفقهي في المسألة: 

اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة dle‏ نشوزها وامتناعها من أداء الحنٌّ 
الواجب عليها بالنكاح على قولين: 

القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ هاء وهو قول جمهور الفقهاء". 

وحُكي Mela]‏ وفيه نظر ظاهرٌ بالقول GUI‏ 

القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقةء بل تجب ها النفقة» وبه قال بعض 


44/0 لابن قدامة‎ GIS )١( 

)1( وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 
۳ حاشية ابن عابدين .۲۸۷/١‏ وينظر للالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب VAY/Y‏ 
جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٠۳۳۲‏ مناهج التحصيل للرجراجي 510/7. لباب اللباب لابن 
راشد 09/١‏ 4. وينظر للشافعية: البيان للعمراني 0 0١‏ العزيز للرافعي ٠٠/٠١‏ نهاية المحتاج 
١‏ . وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٠٠٦/۲١‏ الإنصاف ٠٠٠٦/۲٤‏ معونة أولي 
النهى لابن النجار ۸/ ١٠ء‏ هداية الراغب ۲۷۸/۳. 

)1 ذكر الّملي في (نهاية المحتاج ۷/٠٠٠)ء Lind tal‏ بالإجماع !!. وقال الجويني Ste]‏ المطلب 
Pe 505‏ يختلف العلماء آنا لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز). 
وعبارة صاحب (الشرح الكبير :)"١۷/۲١‏ (لا تجب نفقة الناشز في قول fal dole‏ العلم)ء وهذه 
العبارة أدق. 


الفقهاء؛ كالحكم بن عُتيبة (ت ١١5‏ ه)20» وابن حزم (ت 455 Ma‏ وهو قولٌ 
عند MSI‏ 

وقد يبتى الخلاف في هذه المسألة على مسألة النفقة هل el til CA‏ 
بالتمكين -ک| سبق-. 

ولعل قولّ الجمهور هو الأقربٌُ tts‏ على أن Gaal‏ لا تجب 4053 واحدةً lily‏ 
KS‏ يوم على PGE Wie‏ ما Ju‏ على أنها متعلقةٌ JS‏ يوم على استقلاله 
في| يقابله من التمكين ونحوه. 

وقول اروها Gade pus be ga‏ هدا لتحت وسكون عله افر 


.١96/1١١ الإشراف لابن المنذر ۱۲۳/۱ البيان للعمراني‎ )١( 

)1( المحلى لابن حزم .۸۸/٠١‏ 

)1( روضة المستبين لابن بزيزة ۷1۷/١‏ مناهج التحصيل» للرجراجي 6010/7 لباب اللباب لابن 
راشد 4٠4/1١‏ الكاني لابن عبد البر ص ۲٠١‏ ونسب هذا لابن القاسم. 

)£( نفى الخلاف في (المهمات للإسنوي ۷۷/۸). وينظر: البحر الرائق ٤/١۱۹ء‏ المغني CPOALVY‏ 
معونة أولي النهى لابن النجار ٤1/۸‏ . 

)0( وينظر بسط الأدلة على سقوط نفقة الناشز في: شرح الزركشي على الخرقي .7١/8‏ 
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..١‏ تشطبر النفقة بتبعض النشوز 


(التبعيض) هو التفريق ae g‏ 85 

والمراد ب(تبعيض النشوز): أي أن لا يتحقق من الزوجة التمكين التام في كل 
الأوقات» بل frat‏ التمكين التام بعض اليوم» وتفوّته في باقيه. 

وقيدنا ذلك باليوم الواحد؛ OY‏ النفقة الزوجيّة متعلقة JR‏ يوم على استقلال 
ا ۰ 

ويتصوّر تبعّض النشوز فيا إذا كانت BLL‏ تخرج نهاراً بدون إِذنِ زوجهاء 
وتأوي إلى بيت الزوجيّة ليلاً. فيَظهر لنا هنا أنه قد تبعّض النشورٌ -بخروجها دون 
إذن- بعص اليوم» SY‏ 

il,‏ (التشطير): فهو تنصيف الشيء إلى نصفين. 

والمراد ب(تشطير النفقة): أن ينقص من مقدار النفقة الواجبة على الزوج بسبب 
تبعّض التمكين Meld‏ 

ويكون تشطير النفقة باستحقاق المرأة لبعض نفقتها دون باقيه» وذلك بناءً على 
التقدير GAN!‏ للنفقة» ّم ba}‏ بعد ذلك. 

ومن يذهب لتشطير النفقة لهم رأيان: أحدهما: أن تشطير النفقة يكون 
بالأزمان» وعلى ذلك يحسب عدد الساعات التي لم يحصل فيها التمكين التام» ويُنظر 


() أساس البلاغة للزمخشري (ب ع ض)ء التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ص .٠١۸‏ 
(0 تاج العروس للزبيدي 119/117. 
(*) معونة أولي النهى لابن النجار V/A‏ 


بالنسبة والتناسب مع مجموع ساعات 2 

والثاني: -وهو الأصح- أن المرأة ت تستحقٌ نصف نفقتها في جميع الصورء ولا 
تعطى بقدر الأزمنة» لعسر التقدير بالأزمنة() 

كا أنه YY‏ مِن تقييد التشطير با Le‏ من النفقات؛ فالسُكنى غالباً لا تقبل 
التشطير» بخلاف ما thd‏ المرأة Vue‏ فإنه قبل التشطير» فلو كانت نفقة المرأة at‏ 
فتشطيرها أن تعطى نصمّها؛ حمسائة» وهكذا. 

# الخلاف في المسألة: 

هذه المسألة مبنية على الخلاف في المسألة الأولى» إذ إنما تتفرّعٌ على قول الجمهور 
مقاط pol daa‏ 

وقد اختلف الفقهاء في تشطير نفقة المرأة عند تبعٌض نشوزها على رأيين: 

القول الأول: أن نفقتها GOL bis‏ ولا تتشطّر. وهو قول الحنفية"» 
والشافعية"» ورواية عند PALLY‏ 

وهذا مبنيٌ على أن موجب النفقة [i‏ هو التمكين الكامل» فلا يتحقق التمكين 
إلا كاملاً» وإذا تبعّض التمكين فإنه يكون ناقصاًء فلا تجب به النفقة. 

القول الثاني: أن نفقتها لا تسقطء وإنا تُشطر النفقة. وهو الصّحيح من مَذهب 
dom gy OLA‏ مول عه دقن الشا Oa‏ 


.۹۹۳/۲ شرح منتهى الإرادات لابن النجار ۸/ 5. حواشي الإقناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 0140/8 مجمع الأغبر 97/1١‏ 5: حاشية ابن عابدين ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) المهذب للشيرازي .۲۰٠/۲‏ 

. ٥۸/۲۳ الإنصاف‎ )( 

)0( الفروع لابن مفلح ٠٠٠/۹‏ الإنصاف ٠١۸/۲۳١‏ معونة أولي النهى لابن النجار T/A‏ حواشي 
الإقناع للبهوتي 44۹۳/۲. 


۲١ 


وهذا القول مبنيٌ على أن التمكينَ يُتصوّر تبعَضّه في الصورة التي سبق ذكرهاء 
فإذا كان يمكن تصور تبعّضه فإن مَا يجب مُقابلّه -وهو النفقة- يتبعض أيضاً. 

ولعل القول الثاني أقرب Ss‏ وتعليلاً؛ لأن المرأة لم تمتنع بالكلية من زوجها 
وإن فوّتت عليه بعض حقه بالخروج tle‏ ولا شك أن في هذا الرأي إعالا 
ae‏ ابرع ينو aaa‏ وو gh ls 9503) Ss aS)‏ العا 
المنفقة فتكون له القوامة على أهله ولو 5 dee Wels Selden‏ 
وعلا: #الرّجَالٌ a IG‏ عَلَ النسَاء ب قصل الل بَعْضَهُمْ عَلَ ب بض و انمقو مِنْ 
PE al‏ فبيّن أن من أظهر صور القوامة الإنفاق على الزوجة. 

CF fats 1] DM‏ من gall arias cor Lely ELOY lors‏ فار 
حالما يكون داخلاً في عموم قولٍ الله تعالى: Gh‏ استمتعتم به مِنهن CAS‏ 
4a 5 345,41‏ وَل لا جتا- ع عَليكُمْ aby Bh op 4 ROIS‏ فالزوج قد 
استمتع بامرأته فلزم عليه أن يؤتيها ما شرع ها مِن الصداق والنفقة والمتعة وغير 
ذلك. 


dle )١(‏ الرافعي في (العزيز) عن السرخسي. والمههات للإسنوي ۷۷/۸. وذكر أن الصحيح الجزم في 
الخرة بأنه لا يجب شىء في هذه الحال. 

ضور bell‏ ارات كك 

(۳) سورة النساءء آية رقم VE‏ 


۲۲ 


at‏ الثاني 
آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة 


ow fe‏ هذه المسألة إذا كانت المرأة قد خرجت للعمل بغير إذن زوجها 
(سواءً كانت أجيرةً في هذا العملء أو مالكة له فلا فرق)» Gls‏ إذا كان خروجها 
بإذن زوجهاء أو إذا تخلّف أحد المناطات الآتية في المبحث التالي فإن الحُكم فيها 
يختلف؛ وسأتطرق له في مكانه -إن شاء اللّه-. 

والحقيقة أن تناول الفقهاء -رحمهم الله- هذه المسألة كان تناولاً Ase‏ 
والنقولات عنهم فيه قليلة؛ حتى نص بعضهم على تسميتها ب(الواقعة في الزمان) 
بمعنى أنه لم يتناو ها أحدٌ ممن سبق هذا المفتي GS‏ 

وهذا في مقابل توسع المعاصرين في تناول هذه المسألة» وحرصهم على بحثها 
عند الحديث عن النفقات -وإن كان غالبّه للأسف مكرراً-. 

وسأحرص على أن تكون الأقوال التي أذكرها Ll‏ من منصوص فقهائنا 
المتقدمين» أو مفهومةً منها CEE)‏ أومخرّجة عليهاء مع بيان بعض من وافق هذه 
الآراء من المعاصرين. 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن بعض المعاصرين قد أشار إلى أن الفقهاءَ متفقون على 
أن الزوجة المحترقة (العاملة) لا نفقة ها إذا لم يرضّ الزوج باحترافها وعملهاء 
Clb,‏ منها عدم العمل Ly‏ تمتثل (Pah‏ 


)1( ينظر كلام نجم الدين الزاهدي في ص VO‏ 
(۲) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية» د. عبد الفتاح عمرو ص AA‏ 


yy 


وهذا GLE‏ الذي Le‏ هو في الحقيقة في غير ale‏ لأنه بالنظر للنصوص 
Gaal‏ الى ا a Sle‏ ونيز تتجد اها توعان erally‏ 

أحدها: نصوصٌ منقولة عن بعض فقهاء الحنفيّة في إسقاط نفقة المرأة 
المخترفة وهاو لآ فارعلا EY‏ اجتهادٌ منهم» وهو أحد الأقوال في المسألة. 

والنوع الثاني من النقول: عن المذاهب الفقهيّة الأخرى بسقوط النفقة عن المرأة 
الناشزء أو المرأة المسافرة. وهذه النقول لا Jus‏ على مسألتنا؛ EY‏ ليست صريحة 
فيهاء OY,‏ المناط مختلف كا سَبَقَ؛ OY‏ هذه المسألة لا تتعلّق بصورة سفر المرأة وإنما 
بالخروج النهاري للعمل فقط. 

# الخلاف في المسألة: 

يَظهّر من تتبع كلام fal‏ العلم -قديياً وحديثاً- أن في مسألة نفقة المرأة العاملة 
بدون إذن زوجها ثلاثة آراء فقهيّة مبنيّة على الخلاف المذكور في المبحث الأولء 


القول الأول: of‏ نفقة المرأة العاملة Lars‏ حال عَمَلها بدون Od)‏ زوجها 
بشروط Glo‏ 0 


وهذا قول gue‏ من فقهاء الحنفيّة. وأهم نصين لهم في ذلك: 


ويبدو أن هذا الأمر مستقرٌ عند المعاصرين حتى لم يذكر أغلبهم فيه خلافاً. وينظر: الزواج في 
الشريعة الإسلاميةء علي حسب الله ص VAY‏ حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية» د. إبراهيم عبد 
الحادي النجار ص ١٠١١ء‏ وغيرها. 

)١(‏ ذكرت ذلك GY‏ وجدت كثيراً من كتب في الموضوع سار على نفس المنهج» وبنفس الفهم» وإن ل 
يحكها إجماعاً. 

)1( هذه الآراء تحوي جميع الآراء بالقسمة العقليّة؛ وهي الوجود. والعدم» والتشطير. 

ley )۳(‏ ذكر الشروط في المبحث الثالث. 


۲٤ 


/١‏ قال في (rl)‏ (وبه عرف جوابٌ واقعة في زماننا أنه لو تزوج من 
الممحترفَات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عندّه فلا نفقة ها). 

ونقله عنه dele‏ من فقهاء الحنفية واقتصروا عليه2». 

/Y‏ وقال محمد قدري LEG‏ (ت ١707‏ ه): (الزوجة المحترفة التي تكون 
خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا 
نفقة ها ما دامت خارجة)0. 

وهذا الرأي Tae‏ على Of‏ الناشز تسقط نفقتّهاء Oly‏ خروج المرأة من بيتها 


لحرفتها وعملها بدون إذن الزوج يعد نشوزاء ويمنع من الاحتباس» والعلّة عند 


م 4 5 a‏ كد 0 و x wet‏ ص ١‏ ی wee‏ 
كا أن هذا الرأي قد يخرّج على قول الشافعية؛ لام لا يرون تشطير النفقة 
بتبعض الخروج بدون إذن. 


)1( هو نجم الدّين الزَاهِدِي من علماء الحنفية في القرن السابع (ت 5958 ه). نص على ذلك ابن نجيم 
في (البحر الرائق .)١١١/١‏ 

)1( البحر الرائق /٤‏ ١۹١٠ء‏ حاشية ابن عابدين 1۳٤/۳‏ . وينظر أيضاً: مجمع الأنهر OB 545/1١‏ فيه: 
)9 0531 القهستاني وغيره). 

(۳) ذكر الشيخ محمد GLY‏ أن (خارجة) هنا معناها خارجة عن طاعته فتكون تعليلية. 

(5) الأحكام الشرعية لقدري باشا م NAG‏ 
وقد تبع قدري باشا أكثر مَن كتب في هذا الموضوع حتى قد يُقال: إنهم لم يخرجوا عن قوله. 
ينظر مثلاً: مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةء لمحمد زيد الأبياني ص VW‏ 
نظام النفقات أحمد إبراهيم ص ١١ء‏ أحكام الأحوال الشخصية عبد الوهاب خلاف ص ۹١٠٠ء‏ 
الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة ص IVA‏ أحكام الزواج لمحمد أبو زهرة ص ۲۹۲» الزواج في 
الشريعة الإسلامية» علي حسب الله ص 2187 النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. محمد 
يعقوب ص .1١7‏ الفقه الإسلامى وأدلته د.وهبة الزحيل VAT/V‏ فتاوى GL‏ الإفتاء بالأزهر 
(1411م)» السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّةء د. عبد الفتاح عمرو ص ۸۸ء وغيرها. 


Yo 


ولكن HY‏ من الانتباه إلى OF‏ هذا القولّ لا Lat‏ نفقة المرأة عن زوجها 
[ily ELL‏ يُسقطه في الأيام التي C32‏ فيها للعمل» ALE‏ الإجازات ونحوها يلم 
الرجل taal‏ على المرأة فيها؛ OV‏ النفقة مُدّرة باليوم» ولكل يوم حكمٌ a‏ 

القول العا of‏ النفقة الروجيّة لآ سقط Ge?‏ يعمل STAN‏ واحتراؤهاء phy‏ 
بدون إذن الزوج. 

وهذا الرأي cE‏ على قول من يرى أن النشوز لا يُسقط النفقة الزوجيّة؛ وهو 
قول الحكم بن عتيبة (ت PC ١١5‏ وابن القاسم (ت ۱۹۱ OPC‏ وابن حزم 
)£01 ھ)0). 

كا أن هذا الرأي فهمه الشيخ محمد سلام مَدكور -وهو من فقهاء الحنفية 
المعاصرين- من قولٍ صاحب (النهر) من الحنفيّة تعليقاً على قول الزاهدي السابق: 
(وفيه (OC Jas‏ 

ونص LE‏ د. مدكور: (صاحب (النهر) CS sl‏ النفقة على خلاف الاتجاه 
الفقهى». 

والحقيقة أن نسبة هذا الرأي لصاحب (النهر) فيه نَظَر؛ OY‏ ابن عابدين فهم مِن 


(۱) ينظر ما تقدّم ص ۱۸. 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة VV /٤‏ أن الحكم ستل عن امرأةٍ CES‏ من بيت زوجها عاصية هل ها 
نفقة ؟ قال: (نعم). 

0 الكاني لابن عبد البر ص N00‏ 


() المحلى لابن حزم .۸۸/٠١‏ 
)0( البحر الرائق »١946/5‏ حاشية ابن عابدين ۳ . وينظر أيضاً: مجمع EA) eS‏ 
(1) الوجيز لأحكام الأسرة» محمد سلام مدكور ص NAVE‏ 
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عدم موافقته» اعتراضه على التعليل لا الک 
لذا فلا يصح أن يتسب هذا القول رأياً HY‏ من فقهاء الحنفيّة؛ OY‏ قواعدّهم 
تخالف ما بني عليه هذا الرأي. 


وقد أيّد عدد من الباحثين Mey ola‏ هذا الرأي -وهو إيجاب نفقة المرأة 
العاملة Liles‏ وقيّده بعضهم ob‏ لا تكون طبيعة العمل منافية لمصلحة 
8 

وعندما ننظر في تعليل المعاصرين لهذا الرأي نجد أنه مختلفٌ عن تعليل الفقهاء 
الأوائل» oly‏ مأخذهم في المسألة مغاير؛ فإن المعاصرين بو اختياهم على تغير 
الأحوالٍ والأعراني عن الزمان الأول» فلا يعد الآن خروج المرأة للعمل نشوزاء »أو 
امتناعاً عن Ze‏ للزوج» وخصوصاً أن التشريعاتٍ المعاصرةً LS‏ للمرأة حق 
العمل» فأصبح حقاً مُستحقا لها. 


)1( حاشية ابن عابدين .۲۸۸/١‏ ونصّه: (وجهه أنها معذورة لاشتغاها بمصالحهاء بخلاف المسألة 
القيس عليها A]‏ مسألة من سلّمت نفسها في الليل دون النهار] فإنها لا عذر ها pas‏ التسليم 
منسوبٌ إليها). 

)1( ينظر: الوجيز لأحكام الأسرة د. محمد سلام مدكور ص GLEN AT‏ وثيقة الزواج» رشدي 
أبو زيد ص ۲۹۱. 
واستصلح هذا الرأي فقهاً بشرط أن تكون طبيعة العمل غير منافية لمصلحة الأسرة: د. أحمد 
الغندور في كتابه (الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ص YEA‏ وهذا الرأي هو ما أخذ به 
القانون المصري في هذه المسألة. 
وقد أطال د. عبد الفتاح محمد أبو العينين في رد هذا القول؛ وعدم انضباطه في كتابه (الإسلام 
والأسرة ص »)٤۲۲‏ و د. رشدي أبو زيد في كتابه (الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي 
ص 0٠١‏ 

(*) ينظر: الحامش السابق. 


YV 


(USING RAN Ss يتفم‎ ae leit کر‎ es 
ليس ثابتاً في معياره.‎ 

والحقيقة أن في ذلك نظراً؛ ei uae cs‏ ل cca‏ 
أن ge‏ أظهرها السّكن» ولذا تضافرت النصوص الشّرعيّة BID‏ على مشروعيّة 
لزوم المرأة لبيتها وعدم خروجها منهء وأفضلية ذلك ها. ففي القول بأن العمل 0 
مشروع للمرأة على إطلاقٍ دون Gol‏ تقييد بإذن أو حاجة مخالفة بيّنة للمقاصد الجزئية 
الشرعية التي تضافرت عليها النصوص. 

القول الثالث: أن المرأة Dold‏ خارج المنزل بدون إذن زوجها لا تسقط نفقتها 
بالكليّة» وإنا bts‏ وينقصٌ تقديرُها 

وهذا القول يمكن BF‏ على قول فقهاء الحنابلة في مسألة تشطير النفقة؛ إذ 
pe‏ قد أطلقوا الخروج من المنزل ولم يقيدوه بغرض the‏ وقد سبق الاستدلال له. 

فهذه الأقوال هي الآراء المعروضة في هذه المسألة Leas‏ وإيماءً وتخريجاً. 

eee ل‎ ale 
النفقة ولو كانت تعمل بدون إذن زوجهاء وأن د إذن زوجها مؤثرٌ في تقدير‎ 
See} بين الرأيين الأولين وفيه‎ bug وهذا الرأي‎ IL النفقة لا في إسقاطها‎ 
للمعنى الموجود في القولين معاً.‎ 

- كما أنه هو الأوفق للمقاصد الشّرعيّة؛ فإن النفقة وجبت شرعاً بسبب عقد 
الزوجية في مقابل التمكين من الزوجة. 

فإذا م ب يتحقق التمكين التام» وإنا Ob das Gad‏ المعنى المقابل للنفقة ما زال 
مَوجوداً ولكنه ناقصٌء فینقص : تقدير النفقة في مقابل نقصه؛ وهذا هو معنى (تشطير 
النفقة). 

وفي القول بسقوط النفقة TIL‏ -مع وجود التمكين من المرأة واحتباسها 

YA 


ا لجزئي لمصلحة الزَّوج- Lu‏ لهذا البَذْل الذي بذلته المرأة» وإلغاءٌ له AIL‏ 
وهذا بعيدٌ من المعاني الشرعيّة. 

eer ee De 
إذا كانت ذاتٌ تجارةٍ أو مال (ولو كان يسيراً) فإن مراعاتها له فيه مصلحة بينة‎ 31 
بخلاف ما إذا مُنعت من مراعاته فإن فيه إضراراً بها. وقد يؤدي ذلك إلى تعسف‎ 
والتضييق عليها.‎ IAL بعض الرّجال في استعمال حقه بالإذن للإضرار‎ 

Altes‏ يتصوّر في الوظائف وعقودٍ العمل» فقد تكون المرأة لم يب ها إلا فترةٌ 
يسيرة وتستحق مكافأة نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي» ففي انقطاعها إضرارٌ بها. 
وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن المعنى في النفقة [a]‏ هو حقٌ المرأة في الأساس بحيث 
لا يدخل عليها إضرارٌ في UL‏ بعد زواجها؛ قال ابن نُجيم (ت ٩۷۰‏ ه): (وإن) 
أكثرنا من هذه المسائل تنبيهاً للأزواج لما نراه في زماننا من تقصيرهم في حقوقهنٌ 
حتى إنه يأمرُها بفرش أمتعتها Le‏ عليها وكذلك لأضيافه.. حتى كانت عند 
aad ool‏ ارات و وا قوق تعره الله من و Lah‏ 
ومن سيئات OS ef‏ 

وني المقابل ob‏ مصلحة الزوج لم ثلغ بل card‏ بوجو التمكين والشكن في 
بعض اليوم» وخفف عنه في قدر النفقة الواجبة شرعاً في مُقابل هذا النقص في 
التمكين. 

ob Lal, -‏ هذا القول فيه مراعاةٌ لأعرافٍ هذا الزمان» إذ معيشة كثير من 
الأسر موغلةٌ في UR‏ والتحسينيات التي HY‏ الزوجّ أن apy‏ لزوجته في 
النفقة الواجبة» lily‏ هي من الإحسان منه إليها. فرب) كان في عمل Al Lt‏ وكسبها 
سداد لحاجتها من هذا الباب الذي أغرق الناس فيه. 


.١95/5 البحر الرائق لابن نجيم‎ )١( 


۲۹ 


المبحث الثالث 
نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة 

المراد بنطاق هذه المسألة: أي متى يحكم للمرأة العاملة بتشطير النفقة -بناءً على 
ما ترجّح في هذه المسألة-. 

وهذا ليس على إطلاق Lely‏ نطاقٍ معيّنء ففي بعض الحالات SA‏ على 
الرجل بلزوم النفقة كاملة لزوجته العاملة. وفي OV‏ أخرى تسقط نفقة المرأة 
العاملة بالكليّة. 

وقد حاولتٌ أن استقرئ عدداً من المناطات بناءً على الصور التي ذكرها الفقهاءٌ 
وبینوا حكمّها. 

وسأتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 
۳. . الشروط التي يلزم توفرها للحكم بتشطير نفقة المرأة ALLS‏ 
YY‏ مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكلية. 
*. . الأسباب التي تُوجب النفقة كاملة للمرأة العاملة. 


۳١ 


؟.١.‏ الشروط التي يلزم توفرها للحكم بتشطبر نفقة المرأة العاملة 


والمقصود بالشروط أي انتفاء الموانع والأسباب التي إِمّا أن تُوجب النفقة 
كاملةً أو تسقطها. وهنا سأذكر الشروط cla pe‏ وفي الفرعين التاليين eile‏ الآراءَ 
الفقهيّة في كل منها على حدةٍ باعتبارها موانح وأسباباً. 

وهذه الشروط مبنيّة على القوّل الذي 5 tet‏ أن عمل المرأة لا يكون مسقطاً 
للنفقة الواجبة على زوجها بالكليّة وإنما مجزؤها ويقللها فحسب. 

ويمكن de‏ ستة شروط SEW‏ بتشطير النفقة الواجبة للزوجة العاملة» وهي: 

ا أن لا يكوة عمل المرأة bese‏ شرع 

۲ أن لا يكون عمل المرأة مُستغرقاً اليوم كلّه. 

۳ أن يكون عمل المرأة خارج المنزل. 

4 أن لآ يكون العمل واجا ee‏ عليها شا 

٥‏ أن يكون الزوج VSL‏ لنفقة زوجته الكافية ها. 

5/ عدم إذن الزوج بعمل المرأة. 


۳۲ 


؟. . مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكلية 


هناك عوارض تُصاحب عمل المرأة al‏ استحقاقها للنفقة مطلقاًء وتسقط 
وجوبها عليهاء وهذه المسقطات في الحقيقة راجعةٌ لمعنى واحد وهو أن يصدق على 
ال ly gS‏ عاضية واش oda doh Cabell Of‏ لا ور واا کا ميق لا Tas‏ 
لما. 

وهذه المسقطات نوعان: 

أحدهما: أن يكون عمل المرأة Ke obese‏ 

فإن المرأة إذا عصت je al‏ وجل بعملها بالكسب الحرام EB‏ بذلك تدخل 
دائرة المحرّم الذي يجب منعها care‏ وإذن الزوج ها بذلك لا Aber‏ ويكون إذنه 
بخروجها ملغىّ غير معتبر. 

والمرأة إذا كان كسبّها محرّماً وعملها كذلك off‏ معصيتها لله تعالى أعظم من 
معصيتها لزوجها وأولى بالعقوبة» Je Wy‏ بعض الفقهاءٍ تلبّس المرأة بالمعصية 
الظاهر Le gis‏ وخ الو fig‏ 5 عليه تاره 

GAL‏ بذلك مَا لو كانت في خروجها Rb‏ منضبطةٍ بالضوابط الشّرعيّة التي 
أمر الله بها في كتابه؛ من عدم إظهار الزينة» والاختلاط بالرجال ونحو ذلكء فإنها 
بذلك تكون مرتكبة لُحرّم في خروجها. قال ابن oll‏ (ت WAN‏ ه) عندما تطرّق 
هذه المسألة في (باب النفقات): (وحيث أبحنا لها الخروج Cle ib‏ بشرط عدم 


.5415/7١ الإنصاف للمرداوي‎ ٤۷٤/٠١ ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر‎ )١( 


ry 


Ay‏ وتغيير الميئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستالة). 

ولا عبرةً بالحيب GAN‏ لوظيفة المرأة؛ ما دام الكسبُ حلالاً وهي متلزمة 
بالحدود الشّرعية عند خروجها وعملهاء فإن ذلك في ذاته ليس مانعا من وجوب 
النفقة للها عند الفقهاء". 

فالعبرة ee te DU‏ دون النظر لطبيعة العمل» ولذا لم يفرق العلماء بين 
حرفة وأخرى في OS‏ 

الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقاً اليوم كَلّه. 

وهذا السبب Le]‏ يتفرّع على رأي من يرى تشطير النفقة بخروجها بعض اليوم. 
فإذا استغرق عمل المرأة خارج منزها اليومَ كَلّه ليله ونباره -وكان ذلك بدون إذن 
زوجها- فإن النفقة تسقطٌ بالكليّة لعدم التجزئ عند مَن يرى ONS‏ 


ع 


Ul‏ إذا قيل برأي الجمهور وأن النفقة لا a‏ بخروج المرأة بعض اليوم» فإن 
هذا السبب لا حاجة له؛ إذ الجزءٌ له حكم الكل عندّهم. 


.۳۹۹/٤ bl Al فتح القدير لابن‎ )۱( 

(0) إلا على قول RS‏ عند الحنفيّة أن ذلك Ad‏ نشوزاًء ols‏ تأجر نفسها لإرضاع صبي» وزوججها 
شريف. [البحر الرائق لابن نجيم »١195/5‏ حاشية ابن عابدين LYAA/©‏ 

(۳) فتاوى EL‏ الإفتاء بالأزهر (١/1917م).‏ 

(6) وقد نص الفقهاء عموماًء ومنهم الحنابلة على أن المرأة إذا خرجت من بيتها مسافرةً أو غيره فإنها 
ينظر: بدائع الصنائع ٠۲۲/٤‏ البحر الرائق لابن نجيم 198/4. 
وجامع الأمهات ص TP‏ حاشية الدسوقي ٥٠٤/۲‏ . 
والحاوي للماوردي ٠٠١1/١١‏ » روضة الطالبين 16/4 إعانة الطالبين لشطا ١/7‏ لالاء 
والكافي لابن قدامة ۷۷/١‏ المغني ۲۷۸/۹ المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ٠۷۹/۸‏ . 


۳٤ 


؟. . الأسباب التي توجب النفقة كاملة للمرأة العاملة 


إذا تبيّن -على القوّل الذي رُجح- أن عمل المرأة لا يكون مسقطاً للنفقة 
الواجبة على زوجها بالكلية» وإن) يجزؤها ويقللها فحسب. 

فإن هذا ليس على ely GAL‏ في Gli‏ معيّن» ففي بعض الصور تجب ها النفقة 
كاملة مع عَمَلِها. 

وقد حاولت أن استقريّ عدداً من الأسباب التى إذا احتقت بعمل المرأة مطلقاً 

وهي أربعة أمور: 

أحدها: أن لا يكون عمل المرأة خارج المنزل. 

لأن المعنى الذي لأجله أثر عمل المرأة في النفقة إنا هو خروجها من 5 OS‏ 

فإذا كان عمل المرأة داخل بيت الزوجيّة كالنسج» أو العجن» أو العمل عن 
طريق وسائل الاتصال الحديثة كالنت» وال هاتف ونحوه. فإن ذلك لا يسقط النفقة» 
ولو كانت الهنة تضعفهاة لأا سلمت 'نفسها Lg‏ كاملا ولان الرجل ced‏ 
من حقه الحجر على المرأة في أنواع الكسب”. 


)1( ينظر ما تقدّم ص١٠‏ . 

(؟) الفقه المقارن للأحوال الشخصية» بدران أبو العينين ص VEY‏ الفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة 
الزحيل ۷۹۳/۷. 

.٠١ 57/١١ الحاوي للماوردي‎ )*( 


وقد نص على ذلك الفقهاء عند ذكرهم لحكم بعض المسائل والصور؛ مثل 
تأجير نفسها لإرضاع OO ce‏ وقيامها بالغزل أو النسج أو العجن أو نقش الأيدي 
بالجتاءء ونحوه”"» فإنهم ذكروا أن هذه الصور لا تُسقط النفقة الواجبة على الزوج. 

والعلّة في ذلك OF‏ موجب النفقة إن هو الاحتباس أو التمكين. وكلاهما 
موجودان في هذه الصور بتسليمها نفسّها. وليس المانع من وجوب كال النفقة 
LSI‏ وغناها. 

وخالف في هذه الصور بعض فقهاء الحنفية فرأوا أن للرجل منع امرأته مِن 
الكسب بالغزل ونحوه ولو كان عملها داخل بيتها ولا تخرج منه؛ وعللوا ذلك بأنها 


مستغنية عن هذا الكسب بالنفقة©. 

ولكنّ قوهّم تتبع» بأن المعنى من النفقة إنما هو الكفاية» وليس ذلك بانع من 
التكسب. 

ومن جهة أخرى OB‏ الذي في مقابل النفقة إن| هو الاحتباس وليس منع 
التصرف مطلقاً. 


الثاني: أن يكون العمل واجباً عينياً عليها شرعاً. 
وذلك OY‏ عمل المرأة الوا جب عليها شرعاً DANY‏ فيه إذن الزوج؛ Fly‏ على 


)١(‏ وهذا مذهب الحنفية [البحر الرائق لابن نجيم 1190/8 وأحد القولين عند الشافعية [الحاوي 
EV E/V‏ روضة الطالبين .]١1857/68‏ 
ومشهور مذهب الحنابلة أنه ليس للمرأة أن تؤجر نفسّها للرضاع [الشرح الكبير» والإنصاف 
.+ وهو Jd‏ عند الشافعية [الحاوي 5/1 47: روضة الطالبين .]١87/6‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين .۲۸۸/١‏ إعانة الطالبين .۸٤/ ٤‏ 

(۳) البحر الرائق لابن نجيم 7١1/5‏ حاشية ابن عابدين ۳۱۸۰۲۸۸/١‏ . 

(5) وتعقبه ابن عابدين في (الحاشية ۰۲۸۸/۰ ۳۱۸). 


75 


ما تقرر من OF‏ الواجبات إذا تزامت Se pb‏ الله تعالى فيهاء وأنّ في طاعة الزوج 
, ع Pe‏ 

بترك الواجب معصية لله تعالى؛ وفي الحديث أن النبى BE‏ قال: Y)‏ طاعة للمخلوق 
في معصية OC SL‏ 

وهذا الأمر Gace‏ مع القواعد الشَّرعية التي تحكم التعارض بين المصالح 
والمفاسد Ob‏ المصلحة العامة phd‏ على المصلحة الخاصة للزوج. 

ويؤخذ هذا الشرط من كلام الفقهاء في بعض صور خروج المرأة لأمر واجب 
أنه لا يُسقط النفقة ولو بدون OH‏ من الزوج؛ كمسألة خروجها للحج المنذور» 
ونحوه. 

وقد مثل بعض الفقهاء لبعض المهن والأعمال التي يكون خروج المرأة إليها 
اا مثل القابلة» أو مخسلة الموتى» وقرروا أنه جور ها أن تخرج بغير إذن 
الزوج"؛ وعللوه Ob‏ فوات عمل القابلة يترتب عليه هلاك الجنين أو أمّه» وتغسيل 
الميت من فروض الكفايات التي يأثم الناس بتركها ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل 
غيرها وعليه فإنه يكون Lely‏ عينياً في حقّها. وكذا مَا كان في عمل المرأة ضرورةٌ 
dole‏ أو خاصّة). 

ولا بُ من تقييد هذا العمل بكونه واجباً وجوباً عينياً على الفور؛ لأن ما لا 
يجب على الفور؛ GA‏ ونحوه ليس داخلاً في هذا السبب. 

وكذا ما كان من الواجبات الكفائية التي تحصل بغيرها من الناس؛ كصلاة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند 7 من حديث علي بن أبي طالب #ه بإسناد صحيح. 

)1( الكافي لابن قدامة 9/0 eV‏ الفروع لابن مفلح ۳١٠/۹‏ حواشي الإقناع 9917/7. 

)1( فتح القدير لابن الهمام ۳۹۸/٤‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۷۸ البحر الرائق TVV/E‏ 
الفتاوى الحندية O0V/)‏ مجمع الأنهر )£4 

(4) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة د. عبد الفتاح عمرو ص AE‏ 


۷ 


الجنازة ونحوها0"©. 

وهذا هو سبب اختلاف بعض الفقهاء في بعض المهن هل وجوبها عيني أم أنه 
كفائي؟ 

وبذا نعرف مأخذ رأي بعض فقهاء الحنفيّة -على خلاف JEG‏ عن غيرهم من 
فقهاء المذهب- من كونهم يجيزون للزوج أن يمنع زوجته من الوظائف السابقة 
(القابلة» والمغسّلة)”"2. Hy‏ على lel‏ من الواجب الكفائي لا العّيني. وهذا في 
الحقيقة راجع لاختلاف SE‏ لا الحكم. 

وقد توسّع be‏ المعاصرين في هذا المناط فأدخل فيه الواجباتٍ الكفائية؛ 
كتدريس المرأة للبنات» وعمل المرأة طبيبةء أو ممرضة» ونحو Hd‏ وذكر أن 
الخروج هذا العمل الكفائي لا يحتاج إلى إذن من الزوج» ولا تسقط به النفقة. 
بخلاف غيرها من الوظائف فإنها تحتاج إلى إذن» وإلا سقطت النفقة بخروج المرأة 
للعمل7". 

وفي هذا التوسع في مناط المسألة نظر؛ فإن حق الزوج على زوجته فرض عيني 
وهو مقذم على اشتغاها بفرض الكفاية» بل وحتى على Gt‏ وهو فرض عيني 
موسّع. 

ولا أعلم أن أحداً ِن الفقهاء أجاز للمرأة الخروج للفرض الكفائي على 
إطلاق» (ols‏ هو في حال تعيّن هذا العمل عليها. 


.7١7/10 المبدع لبرهان الدين ابن مفلح‎ )١( 
. ٦٦۳/۳ البحر» حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
محمد أبو زهرة (الأحوال الشخصية ص ۲۳۷) في الحامش الطبعة الثالثة.‎ )۳( 


YA 


الثالث: أن يكون الزوج SSL He‏ لنفقة زوجته الكافية Ab‏ 

وذلك أن الحقوق الزوجية ثابتة على سبيل المقابلة؛ كما قال جل وعلا: وش 
dose ‘gale gil fie‏ فإذا jel‏ الزوح با وَجَبَ عليه من النفقة 
لزوجته-عجزا أو قصداً- فإنه يجوز للمرأة على سبيل المقابلة أن تترك بعض 
الواجباتٍ عليهاء والعكس بالعكس. 

وعلى ذلك فلو امتنع الزوج من نفقة زوجته لإعساره. أو AS‏ بالنفقة ولم يبذها 
ومَطّلها coli]‏ جاز للمرأة oj pt‏ ويكون ذلك بمنعها نفسّهاء أو خروجها من بيته؛ 
ANY‏ كان بسبب من قبله. 

alas‏ لو أن قدرة الزوج على الإنفاق ضعيفةٌ بسبب ضيقٍ ذات يده» والمرأة 
تاجة لال لعلاج ونحوه. ob‏ خروجها للعمل في هذه الحالة جائ للحاجة هذه 
النفقة Saye‏ و قط خروجها نفقتها ولو بدون إذنه» فتبقى في Oly ed‏ 

O05 ptt Lad Vy فزن كرك عدر انها‎ a Ble dele Us 

والعلّة في ذلك: OF‏ امتناع الرجل من النفقة على زوجته (سواءً كان امتناعاً CS‏ 
أو جزئياً) فيه إضرارٌ بها ومضارةٌ عليها شديدةٌ وهو من الفعل المحرّم شرع 
والفعل الحرام لا يسقط به الواجب مطلقاً. 

كا أنه يلزم الدَّوْرُ عند القول بسقوط نفقة المرأة في هذه الحال؛ OV‏ سقوط 
النفقة يكون بسبب عملهاء [aly‏ عملت لأنه لم ينفق عليها. 

وقد نص على هذا القيد عددٌ من الفقهاء: 


.۲۲۸ سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 
AE (؟) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةء د. عبد الفتاح عمرو ص‎ 


۳۹ 


قال الماوردي (ت 55٠‏ ه): Lb)‏ الخروجٌ من منزلها لتكتسب نفقتها بعملٍ أو 
مسألة ولم يكن للزوج منعها مع تعذر النفقة عليه.. ولو وجدت من المال ما تنفقه 
وأمرها بالمقام للإنفاق منه لم Lge gh‏ وجاز ها الخروج لتكسب؛ لأنه A‏ تعذر عليها 
اكتسابٌ النفقة مِن الزوج جاز ها أن تكتسبها OC fas‏ 

وقال الموقق ابن قدامة (ت Co ٠۲١‏ (وعليه تخلية سبيلها لتكتسب ها fad‏ 
ا فق على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضراراً بهاء ولو كانت موسرة لم يكن 
له حبسها؛ لأنه إن) يملك حبسّها إذا كفاها المؤنة» وأغناها عن لا بذ ها منه... فإذا 
انتفى الأمران لم يملك حبسها)(". 

ونص على ذلك غيرهما Lal‏ 

الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة. 

وهذا القيد مما توسّع المعاصرون في بحثه وتفصيله» وستتناوله تناولاً مغايراً 
لا فعله الآخرون بتقسيم وعرض ALE‏ 

OG‏ لعمل المرأة خارج منزهها حالتين: 

أ/ إِمَا أن لا يأذن الزوج بالعمل. 


ب/ أو أن يأذن ها به. 


.۸٠/۹ وينظر: روضة الطالبين للنووي‎ .٠١ 47/١١ الحاوي للماوردي‎ )١( 

)1( المغني لابن قدامة PVN‏ 

(۳) نص عليه Lal‏ شيخ زاده في (مجمع الأخبر »)547/١‏ والخرشي في (شرخ مختصر خليل 6/0 CVV‏ 
والنووي في (روضة الطالبين ۷۸/۹). 

)£( مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةء لمحمد زيد الأبياني ص VW‏ الفقه المقارن 
للأحوال الشخصية بدران pf‏ العنين بدران ص ۲٤١‏ النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. 
محمد يعقوب ص AVY‏ 


أ/ أثر عدم إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة: 
سبق قال 5 السَّابق(١)‏ تفص بأ آراء الفقهاء في هذه المسألة» وأن هم ثلاثة 
آراء: 


أحدها: أن النفقة تسقط OIL‏ وهو قول الحنفيّة CFs‏ على قول الشافعية. 


والثاني: أنها لا تسقط مطلقاً. وهو قول بعض فقهاء السلف. ومخرّج على قاعدة 
الظاهرية في عدم سقوط نفقة الناشز. 

والثالث: أن النفقة لا تسقط» وإنا تتشطر بسبب خروجها. وهو قول فقهاء 
الحنابلة» وهو الرأي المُرجّح في المسألة. 

ب/ أثر إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة: 

اما إذا 565 الزوجٌ fou‏ زوجته خارج بيتها وأذن ها فيه» فقد حكي الاتفاق 
على أن نفقتها لا (PLE‏ وهذا فيه نظر فإن للفقهاء خلافاً في المرأة إذا خرجت أو 
سافرت بإذن الزوج في شغل نفسها فهل تسقط نفقتها على قولين CH‏ حكم 
المسألة عليه-: 

القول الأول: للجمهور”. أن النفقة لا تسقط بإذن زوجها ها بالعمل؛ OY‏ 
المرأة إن فوّتثْ حى الزوج بإذنه ورضاه فكأنه هو من ابتدأ في إسقاط حقه» فلا 
يقابل هذا الإسقاط شىء فلا big‏ شىء من حقوقها الثابّة che Bb‏ وعلى ذلك 
of‏ يديك للمرأً العامة غار متنا E OEE tae‏ ترجه 


)1( ينظر ما تقدّم ص VE‏ 

ANY كذا ذكر عمرو عبد الفتاح في كتابه (السياسة الشرعيّة في الأحوال الشخصية ص‎ (Y) 

(۳) ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ۳۷۸/۳. وللالكية: الكافي لابن عبد البر 
ص «V0‏ جامع الأمهات لابن الحاجب ص ۳۳۲. وللشافعية: نهاية المطلب 10 / £00 التهذيب 
57 العزيز ."١/٠١‏ وللحنابلة: الشرح الكبير لابن ابي عمر 01/75 . 


٤١ 


والقول الثاني: قاله بعض ORL‏ إن (Gas‏ تسقط بخروجها من بيته ولو 
كان dle OV tare OSL‏ ثبوت النفقة (وهو التمكين التام) قد فات بخروجهاء وإذا 
انتفت العلة انتفى الحكم. 

ولكن Olé‏ عن ذلك: Ob‏ إذن الزوج بالخروج بمثابة الاستيفاء ثم الإسقاطء 
فلا يُسلّم أن العلة قد انتفت من كل وجه. 

ولعل القول الأول أقرب. فلا تسقط النفقة بإذن الزوج بعمل المرأة خارج 
بيتها؛ إذ لو سقطت مع إذنه لا كان هناك مَعَنى لإذنه. 

ووجوبٌ النفقة كاملة لا يعني الاختلاف في تقديرها OB‏ معايير تقدير النفقة 
الزوجيّة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء وملاءة المرأة وقدرتها المالية 
مؤثرٌ في تقدير النفقة. 

# صور إذن الزوج بعمل زوجته: 

إذا تبيّن اختلاف الحكم بوجود الإذن من الزوج. فإن لإذنه بعمل امرأته خارج 
المنزل صوراً وحالاتٍ ختلفةء اختلفت أنظار الفقهاء إلى بعضها من حيث إدراجها 
ضمن الرضا الموثر في عدم إسقاط النفقة. 

وصور إذن الزوج بعمل امرأته أربع صور هي: 

ce pall الإذن‎ :١ 

وتصريح الزوج بالإذن بالعمل قد يكون عند إبرام عقد الزوجيّة مقارناً له 
وقد يكون مُتراخياً بعد الزواج. 


)١(‏ نقل الجويني في (نهاية المطلب »2507/١5‏ والبغوي في (التهذيب PEO‏ والرافعي في (العزيز 
٠‏ أن المرأة إذا خرجت أو سافرت بإذن الزوج في شغل نفسها ففي سقوط النفقة قولان:.. 
الثاني: أن النفقة ت تسقط؛ فإنها استبدلت عن تمکینه شغلا ها. 


۲ 


فإذا كان إذنه بالعمل صريحاً ولم يمنعها منه بعد العقد, فإنه لا تسقط بعمل 
¢ 3 

المرأة نفقة الزوجية؛ لرّضا الزوج بالاحتباس الناقصء وقبوله يه'". 

وكذا المنع الصريح فإن مَنَمَ الزوجٌ امرأته من العمل صراحةء ولم تطغه. فإن 
هذا موجب لسقوط وجوب النفقة أو تشطيرها. 

gral الإذن‎ :۲ 

وصورته أن يَعلّم الزوج بخروج امرأته للعمل» ويتركها ولا يمنغها منه. أو 
BS.‏ مع قدرته على منعها"» أو أن يقوم بإعانتها على العمل بتوصيلها لمقرٌ 
العمل» ونحو ذلك من الصور. 

فيتحقق الإذن الضمني بالعلم بالخروج» والسكوت عنه» مع قدرته على منعها 
فهو متكوّن من مجموع هذه الأمور الثلاثة» وقد يزيد على السكوت بالإعانة عليه 
بالفعل. 

فإذا Gad‏ ذلك فإنه يُسمّى (إذناً Cees‏ والإذن الضمني Ga‏ بالإذن النصّي 


)1( الأحكام الشرعية لقدري باشا م 1۹ء مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
لمحمد زيد GLA!‏ ص VW‏ نظام النفقات أحمد إبراهيم ص ١١ء‏ أحكام الأحوال الشخصية عبد 
الوهاب GE‏ ص ۹١١٠ء‏ الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة ص ۲۷۸» أحكام الزواج لمحمد أبو 
زهرة ص TAY‏ الزواج في الشريعة الإسلامية» علي حسب الله ص VAV‏ الفقه المقارن للأحوال 
الشخصية بدران أبو العنين بدران ص ۲٤١١‏ النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. محمد يعقوب 
ص VVY‏ الفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة الزحيلي ۷۹۲/۷. 
وينظر: الهداية للمرغيناني ۰۳۷۸/۳ الكافي لابن عبد البر ص ۰۲٠١‏ جامع الأمهات ص ٠۳۳۲‏ 
al‏ المطلب ٤٥۲/٠١‏ العزيز 1/٠١‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر TOVINE‏ 

)1( جامع الأمهات ص 775 حاشة الدسوقي 2014/7 شرح مختصر خليل للخرشي» مختصر شرح 
الأحكام الشرعية ص NAW‏ 


ce pall‏ في الحكم السابق. 

۳: الاشتراط gall‏ في العقد. 

وذلك ob‏ تشترط المرأة أو وليّها على الزوج عند عقد النكاح أن تعمل 
المرأة» أو أن لا يمنعها من العمل. 

وقد احتف في هذا الشّرط هل يكون مُلزماً للزوج أم لا على رأيين: 

أحدهما: أن هذا الشرط غيرٌ ملزم» ولا يجب الوفاء به. 

وهذا القول oF‏ على قول الحنفية”" والشافعية”؟» بعدم صحة الشروط المقترنة 
بالعقد نما ليس متعلقاً Gell‏ وأنه لا يلزم الوفاء YOU,‏ هذا الشرطً BE‏ حقاً 
LU‏ بالعقد» ويفوّته عليه؛ وهو حقه في الاحتباس الكامل. 

Lal os‏ على قول المالكيّة باستحباب الوفاء بهذه الشروط وعدم 
ges 33‏ 

thy‏ على ذلك G4‏ للزوج حينئذٍ أن BELT‏ عن موافقته السابقة على شرط 


)١(‏ نص على ذلك عدد من الفقهاء؛ ومنهم: ابن الحاجب في (جامع الأمهات ص 7737). والخرشي في 
(شرح مختصر خليل). والأبياني في (مختصر شرح الأحكام الشرعية ص OVA‏ 

(؟) وصحح الشيخ تقي الدين الشرط المتفق عليه قبل العقد. ومال ابن رجب إلى صحة الشرط بعد 
العقد وأنه يلزم» والمذهب بأنه لا بْدَ أن يكون الشرط في صلب العقد. [الإنصاف ۳۸۹/۲۰]. 

)1( فتح القدير 5/7 TT‏ تبيين الحقائق للزيلعي »١ ERY‏ البحر الرائق ALLY‏ 
وينظر: نظرية الشرط د. حسن SLI‏ ص NAO‏ 

)2( المهذب 157/5 نهاية المحتاج للرملي 4/7 5 ". 

)0( ومن نص على تخريجه على قول الحنفيّة: محمد سلام مدكور في (الوجيز (VAY‏ و د. رشدي شحاته 
أبو زيد في (الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي ص TM‏ 7517): و د. وهبة الزحيلي في 
(الفقه الإسلامي وأدلته ۷۹۳/۷). 

. ٤۸/۲ بداية المجتهد لابن رشد‎ OV) 


aplasia Mice 

الثاني: أن هذا الشرط يلزمٌ الوفاءٌ cay‏ ولا تسقطٌ به النفقة. 

وهو مخرّج على مذهب ALLL‏ وقول عند PASI‏ في صِحّة الشروط 
الجعلية في عقد النكاح إذا كان فيها مصلحة لأحد الزوجين» ولا تخالف مقتضى 
العقدء ولا حقيقته» وأن هذا الشَّرط يكون ملزماً للزوج؛ لعموم الأدلة على جواز 
الاشتراط في النكاح ولزوم الوفاء بها. 

ولع هذا الرأي أقرب لتحقيق المناط في مسألة شروط النكاح» فيكون اشتراط 
المرأة على زوجها أن تعمل شرطاً صحيحاًء لازماً للزوج» غير مسقط للنفةة". 

:٤‏ الاشتراط العرفي في العقد. 

وذلك أن يتزوّج الرجل بامرأةٍ ALS‏ أنها موظفة» ولم تشترط عليه العمل» وقد 
جرى العُرف أن المرأة تستمرٌ في عملها. فهل هذا Ad‏ عرفياً أم لا؟ 

وقد GEE‏ في هذه المسألة على رأيين؛ Fly‏ على أن بعض التصرفات هل Jus‏ 
على الرضا أم لا ؟ 

الرأي الأول: ذهب بعض Og: pol‏ إلى أن الزواج من المرأة الموظفة التي 


)١(‏ ذكر المرداوي في (الإنصاف )740/٠١‏ أن القول بصحة الشرط ولزومه من مفردات المذهب. 
ونقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال: (إنه ظاهر الأثر والقياس). 

teed by (1)‏ لابن رشد 4 وهو be‏ عاك al]‏ ابره شد خلاقا pete‏ 

)1( وينظر: المفصل لأحكام المرأة» د. عبد الكريم زيدان 2١77/17‏ حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية» 
د. إبراهيم عبد ال هادي النجار ص .١١١‏ 

)£( وهذا رأي dele‏ من المعاصرين؛ منهم: د. إبراهيم عبد المادي النجار في كتابه (حقوق المرأة في 
الشريعة الإسلامية ص .)١١١‏ و د. أحمد الغندور في (الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي 
ص (YEA‏ 


ها عمل يقتضى تركها البيت نهاراً كالأمر المشروط في العقد؛ OY‏ إقدامه على 
ا مع عل b ll ble law‏ درن في العف abled‏ برقت التعاقد 
كالإذن منه فيه» ely‏ على ذلك فإن رجوعه عنه يترتب عليه ما يترتب على الرجوع 
عن الشرط المنصوص عليه. 

الرأي الثاني: ذهب أغلب مَن كتب عن هذا الموضوع من pe poled‏ إلى أن 
هذا GLO call‏ ليس GIL S‏ العقدء ily‏ هو بمثابة الإذن soll‏ فحسب» 
فيَجوز للزوج الرجوع عنه. 

وعُلل ذلك: بأن سكوته لا Jad‏ بمنزلة اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتهاء 
بل ولا يعد رضا منه بعملها خارج البيت إلا إذا لم يمنعها منه بعد قدرته على ذلك. 

Jay‏ هذا الرأي أقرب» وبالتالي 54 له أن يمنعها من الخروج لوظيفتهاء فإن 
عصت فإنها تعد ناشزا. 

# مسالة: المعاوضة على الإذن بالعمل: 

المراد بهذه المسألة أن يأذن الزوج بعمل زوجته على أن يأخذ Loge‏ منها في 
مقابل هذا الإذن. 

والأصل أن الإذن يكون GE‏ ولكن لو اشترط الآذن AS ye‏ أو اتفقا على بدل 
مالي فهل تصح هذه المعاوضة؟ 

يمكن تقسيم المعاوضة على الإذن بالعمل إلى صورتين: 

الصّورة الأولى: أن يكون الإذن في مقابل إسقاط النفقة الزوجيّة أو بعضها. 


)1( المفصل لأحكام المرأة» د. عبد الكريم زيدان ١۹١/۷‏ السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة, د. 


عبد الفتاح عمرو ص AY‏ الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ۷۹۳/۷.. 
(Y)‏ المفصل لأحكام المرأة» د. عبد الكريم زيدان .٠١١/۷‏ 


£1 


وذلك Gay ob‏ الزوجان على عمل المرأة في ples‏ أن تسقط نفقتها cane‏ أو أن 
يسقط ty be‏ كسقوط نفقة الشّكنى فيكون راء المنزل عليها Stee‏ أو نفقة اللباس» 
SNS gous‏ 

فالظاهر أن هذا الاتفاق صحيح؛ OY‏ انتفاء الإذن يترتب عليه سقوط النفقة أو 
جزئهاء فإذا اتفقا على سقوطها في مقابل الإذن فإنه يكون صحيحاًء وتستفيد المرأة 
من الإذن رفع الإثم عنهاء إضافةً لبقاء WY‏ بين الزوجين وإزالة مسبيات 
التشاحن. 

الصورة الثانية: أن يكون الإذن في مقابل عوض مالي غير إسقاط النفقة؛ كأن 
quill bn‏ جد #امن Cy‏ زوج أن det of‏ ملعا To ght‏ عه أو أن كول 
الزوجة مُوْنَةَ النفقة على أبنائهماء أو تبذل له tye‏ كسيارة» ونحو ذلك من الصور. 

فإن له حالتين: 

:١‏ فإن كان هذا الوص في مقابل عمل من الزوج؛ كأن يقوم بتوصيل الزوجة 
لعملهاء أو بمرافقتها فيه» ونحو ذلك فإنه يستحق عليها الأجرة بالمعروف. 

Ly :۲‏ إذا كان هذا العوض في مُقابل الإذن بالعمل فقط. فإن حكم هذه 
UL‏ متفرع عن كون هذا الإذن هل يصح المعاوضة عليهء أم FOV‏ ومبنى ذلك 
أن الحقوق تختلف في قبوها للمعاوضة في مُقابل الإسقاط» فبعضها يقبل المعاوضة» 
وبعضها لا ale‏ 

Gy‏ مسألتنا هذه فإن Cot GLI‏ للزوج هو احتباس الزوجة والتمكين التام 
منهاء فهل يصح له المعاوضة على إسقاط هذا She GAN‏ ؟ 

)١(‏ من يرى عدم المعاوضة فلأنها حقوق لم تثبت ولم تجب بعد فلا يصح المعاوضة عليها [العناية 

للبابرتي .]١17/6‏ 
)1( تقرير القواعد لابن رجب ۲۹۰/۲. 


tv 


هذه المسألة -وكذا سائر الحقوق الزوجيّة غير المالية» كالمبيت والقشم وهما 
حقٌّ للزوجة هل يصح المعاوضة عليها- فيها رأيان لأهل العله0©: 

القول الأول: أن هذا GAN‏ لا يصح المعاوضة عليه. وهو قول الحنفية"» وأحد 
القولين عند PASILM‏ ومشهور ALLL Cade‏ ويعللون ذلك: بأن هذا 
الحقوق لا تقبل المعاوضة؛ EY‏ ليس dle‏ فلا يجوز مقابلتها بهال. 

القول الثاني: أنه يصح المعاوضة على الإذن وسائر الحقوق الزوجيّة. وهو قول 
عند المالكة. 

وعلى القول بجوازه فلا بذ من تقييده بعدم المضارّة» بل بطيب النفس من 
الزوجّة؛ لكي لا يكون ذريعة للتعسف في استعمال الزوج لحقه بالإذن مِن أجل 
مساومة المرأة على بذل المال. 


(۱) تقرير القواعد لابن رجب ”590/7. وذكر الخلاف في المسألة. 
)1( بدائع الصنائع ٠۳۳۳/۲‏ العناية للبابرتي NYV/0‏ 

(۳) شرح خلیل للخرشي ¥90/0 

(6) الشرح الكبير لابن أبي عمر 508/7. 

(5) شرح خليل للخرشي .7١9/6‏ 


۸ 
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وهنا ثلاث مسائل مهمة تتعلق برجوع الزوج عن إذنه بعمل امرأته: 

i) *‏ رجوع الزوج عن الإذن بالعمل: 

رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل خارج البيت له حالتان -باعتبار نوع 
الإذند: 

الحالة الأولى: إذا رجع الزوج عن الإذن وكان مشروطاً عليه في العقد: 

وقد اختلف الفقهاءً في Bee‏ هذا الشرط -كم) تقدّم- فالجمهور الذي لا 
يلزمون به يَرَونَ أن الرجوع عنه كحكم DL‏ الثانية. 

وسبق أن الراجح هو القول بصحة هذا الشرط في عقد النكاح ang Sy‏ فإذا 
لم يوفٍ الزوج ch Se‏ وتراجع عنه» وأمر المرأة بعدم الخروج لعملها. فإن الفقهاء 
يثبتون للزوجة Go‏ الفسخ للعقد دون مقابل منها". 

الحالة الثانية: إذا رجع الزوج عن الإذن ولم يكن مَشروطاً عليه في العقد: 

الأصل أن الإذن هو الإباحة للفعل بعد الحظر””» والأصل فيه جواز الرجوع 
في الإباحة من JS‏ المبيح؛ OY‏ الإذن تبرعٌ» والتبرعات يجوز الرجوع فيها مَا ل 
يترتب عليها أثر؛ كالاستهلاك. أو القبض» ونحوه. Lely‏ ما يتجدد فإنه يجوز 
الرجوع في الإذن في المستقبل. 

ومن ذلك إذن الزوج لزوجته بالعمل فإن هذا الإذن يتعلّق به وجوب النفقة 
عليه وكما أن الفقهاء يرون أن النفقة مجزأة بالأيام» فيُعدٌ كل يوم منها منفصلاً عن 
)1( وهذا من مفردات المذهب؛ كما قال المرداوي (الإنصاف ۳۹۰/۲۰) لذا OB‏ التفريع سيكون بناءً 

على ذلك. 


.۳۹۰/۲۰ الكبير لابن أبي عمر‎ AY) 
VAY الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۳( 


ما بعده فيجوز الإذن فيها دون ما بعدّها. 

وقد رأى بعض المعاصرين -تأثراً ببعض قوانين الأحوال الشخصيّة العربية( 
أنه لا يجوز للرجل الرجوع عن إذنه بالعمل؛ OY‏ إذنه المتقدّم بمثابة إسقاط BU‏ | 
بالكليةء فلا يجوز الرجوع فيه. 

وهذا الرأي تبتاه Sue‏ من الذين كتبوا في هذا الموضوع من المعاصرين"“ 
وبعضهم قيّده برضاه بالعمل مُّدة طويلة بعد الزواج» ثم طرأ عليه أن لا يأذن ها 
وأن يمنعها من العمل OY‏ حقه بتركها الوظيفة يسقط بإقراره ها على العمل هذه 
المدة الطويلة؛ لأنه رضي بالاحتباس الناقص ففات حقه. 

وقد بَنى أصحابٌ هذا الرأي ob gi‏ على تعليلاتِ مصلحيّة. 

وهذا الرأي فيه نظر؛ وذلك GLI OY‏ المأذون فيه إذا تجزأ فإنه يجوز الرجوع فيي 
لم يقبض» أو نتو منه» فيتجزأ الإذن في أجزائه. 

والاستدلال المصلحي لق الزوجة يجب أن لا يُعارض الجانب المصلحي 
للزوج والأسرة Les‏ 

والصّحيح: al‏ لازي Loe Grd‏ لامرأته بالعمل» الإ عو ويك 
op‏ تقديرٌ نفقتها UE‏ عليه الخلا المذكور في أوّل البحث؛ Udi,‏ في ذلك أن 
الرجوع عن الإذن هو Bole]‏ للأصل -وهو منع الخروج- فيتحقق بعمل المرأة 
de>‏ فوات التسليم الكامل الذي هو شرط وجوب كامل النفقة» وهذا ما قرّره 


)1( الفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة الزحيلي ۷۹۳/۷. 

(1) د. إبراهيم عبد اهادي النجار» حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ص ١١١‏ . 
)1( نظام الأسرة في الإسلام محمد عقله ۹۷/۲. 

(5) نظام الأسرة في الإإسلام محمد عقله 97//7. 


أكثرٌ الباحثين المعاصرين في المسألة"' وهو الأوفق للقواعد الفقهية المتعلقة بالإذن 
OV, (PEL,‏ السكوت والإقرار إن كان لشيء لا يمكن تجزئته بالأوقات 
كالعيوب ونحوها فإنه يكون دليلاً على الرضا به GUIs‏ يمكن BF‏ على 
الأوقات فالسّكوت يكون دليلاً على إسقاط الحق في الوقت GL‏ دون الوقت 
اللاحق. 

# 7: اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن: 

اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط علم المرأة بالرجوع» لإبطال الإذن السابق 
Moly be‏ 

/١‏ فالجمهور على أنه EY‏ من علم المأذون له. 

/١‏ وقال بعض الشافعية: إنه LAY‏ علم المأذون cal‏ بل ينتهي الإذن 
بمجرّد رجوع الآذن» ولو م يعلّم المأذون له. 

ولع الأقرب هو القول الأول؛ GUY OY‏ متعلقة بالعلم في ابتداء التصرف» 
وكذا في انتهائها. 

tly‏ على هذا الترجيح الفقهي فإن المرأة لا يلزمها حكم الرجوع عن الإذن 
حتى ht‏ به. 


)1( الفقه المقارن للأحوال الشخصية: بدران أبو العينين ص VEY‏ أحكام الأسرة في الإسلام د. محمد 
مصطفى شلبي ص 4755» الفقه الإسلامي وأدلته د.وهبة الزحيلي 29/47/1٠‏ نظام الأسرة في 
الإسلام» محمد عقله 7//ا9. 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ."5٠/١‏ 

)1( ينظر: تقرير القواعد لابن رجب ٠070/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ٠٠٠/١‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية ٠١١/١‏ . 
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* : التعسف في استعمال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل: 

التعسف في منع المرأة من العمل يتصوّر وقوعه إذا أذن الزوج ابتداءً بالعمل ثم 
تراجع عن إذنه. 

Lal,‏ عدمٌ الإذن High‏ فيه فإن هذا استمساك بالأصل» وعدمٌ خروج Le‏ ينقل 
عنه» فلا يُتصوّر فيه التعسف في استعمال الحق» ولذا قَيّدت هذا الموضوع بالرجوع 
عن الإذن فقط. 

وصورة التعسف هنا: أن بعض الرجال قد يتعسّف في GLI‏ الذي أعطاه إياه 
الشّرع في إباحة الرجوع عن الإذن لزوجته بالعمل خارج المنزل» Ob‏ يكون مقصده 
من التراجع عن الإذن بعملها ليس مَصلحة الأسرقء أو مصلحة الزوج نفسه 
بتحصيل التمكين» lily‏ أراد معنى آخر غيرٌ معتبر شرعا ولیس Lim‏ له؛ مثل قصده 
الإضرار والنكاية بالمرأة» أو بقصد التضييق عليهاء كتفويت مكافأة نهاية الخدمة 
عليهاء أو الراتب التقاعدي» أو لأجل أن يساومها على المعاوضة على HMO‏ 
للمساومة على بعض الحقوق الواجبة عليه لتسقطهاء ونحو ذلك من الأغراض 
de gall‏ 

وهذا التعسف في استعمال الح حرم : le‏ -ولا شك-؛ يدل عليه قول الله 
GALES Yop‏ لذبو yaks,‏ ما aaa SALE‏ تعالى: ولا 

تَضَارٌ Asie‏ ليوا gle‏ : فهذه الآيات تنهى عن مضارة المرأة بة بقصدٍ إيذائها أو 
تحصيل أمر ممنوع فرعا منهاء وهذه المضارة dele‏ في نوعها وفي الغاية المقصودة 
منهاء فتدخل فيها صورة التعسف في الرجوع عن الإذن في عمل المرأة خارج 
منزها. 


)1( وتقدّمت هذه المسألة ص EV‏ 


هذا من حيث الحكم التكليفي (من حيث خرمة الفعل والمنع منه). 

Ul‏ من جهة الحكم الوضعي من حيث كون التعسف سَبباً WY‏ الرجوع عن 
الإذن ووجوب النفقة على الزوج. فإن تقرير أن هذا التصرف تعسفٌ, من الأمور 
الدقيقة التي تحتاج إلى SL] ab‏ ونظر إلى المقاصد ومآلات الأفعال. ولذا فإنه 
مردودٌ للقاضي إذا ثبت عندّه التعسف صم منه لحكم بلزوم النفقة مع عمل CBI yA‏ 
وإلغاء تراجع الزوج عن إذنه لها بالعمل» فيكون حكمه بذلك من باب معاملة 
الزوج بنقيض Medved‏ 

فلا بد أن يكون الإثبات والحكمٌ قضائيين» لوجود الخصومة» ومخالفةٍ الظاهر. 


)1( ينظر: نظرية ال 1 في الحق. د. فتحي الدريني ص .77١‏ 
وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة )١7(‏ سنة ١577‏ هء بخصوص التعسف في منع المرأة من 
العمل» وهو يجمل. 


الخائمة 


- أن هذا الموضوع لم يتطرّق له كثيرٌ من الفقهاء المتقدمين» وسيّاه بعض الفقهاء 
في آخر القرن السابع (واقعة في زمانه). 

في حين نجد توسع المعاصرين في بحثهاء ولكن نلاحظ في طرح المعاصرين 
ا 
:١‏ أن أكثرهم يكرر ما قاله فقهاء الحنفيّة من غير تدقيق في المسألة. 

7 أن بعضاً منهم تأثر بالنصوص القانونية فأصبح ay‏ بعض الآراء بناءً على 
الرأي القانوني. 

- أن هذا المسألة تحرج عل مسألة نشور المرأة بخروجها من بيتها. 

- أن في هذه المسألة ثلاثة col of‏ وا رجح منها أن نفقة المرأة العاملة لا تسقط 
بالعمل خارج البيت ولو بدون إذن الزوج» وإنا تتشطر وتقل فقط. 

- أنه تُوجد SYG‏ تسقط فيها نفقة المرأة العاملة مطلقاً؛ وهي: 

:١‏ إذا كان عمل المرأة محرّماً شرعاً. 

؟: إذا كان عملها مُستغرقاً اليوم AS‏ 

- وتوجد حالات تجب نفقة المرأة العاملة كاملة» وهي: 

:١‏ إذا كان عملها داخل البيت. 

؟: إذا كان عملها واجبا Une‏ عليها شرعاً. 

۳: إذا كان الزوج غير باذلٍ لنفقة زوجته الكافية لها. 


00 


: إذا O51‏ الزوج بعملها. 
- أن إذن الزوج له أربع صور. 


- إذا تراجع الزوج عن إذنه لامرأته بالعمل» فإن SH‏ يختلف باختلاف 
الحال. 


- من LAY‏ بمكان الاعتناء بقصد الزوج من المنع بعد الإذن لأنه قد يكون 
تعسفاً في استعمال ا حق. 


0 


المراجع 


أحكام الأحوال الشخصية» عبد الوهاب خلاف. دار الفكر العربي. القاهرة. 
أحكام الأحوال الشخصيّة في الشريعة الإسلامية» عبد العظيم شرف الدين. الدار 
الدولية للاستثئارات. مصر. ١577‏ ه 

أحكام الأسرة في الإسلام» د. محمد مصطفى شلبي. دار النهضة العربية. بيروت. 
۷ ھ. 

أحكام الزواج لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة. ٠١۹۱‏ ه. 

الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة. ۱۳۷۷ ه. 
الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي, د. أحمد الغندور. مكتبة الفلاح. 
الكويت. ٠٤١۲‏ هھ. 

الأحكام الشرعية لقدري باشا = ينظر مختصر شرح الأحكام الشرعية. 

الاختيار في تعليل المختارء لعبد الله الموصلي الحنفي» تحقيق: عبد اللطيف محمد. 
دار الكتب العلمية» ١5475 LS‏ ه. 

الإسلام والأسرة» د. عبد الفتاح محمد أبو العنين. مكتبة العالمية. مصر. 

أساس البلاغة» لجار الله الزخشري. تحقيق: أمين الخولي. دار المعرفة للطباعة. 
بيروت. 

الأشباه والنظائر» UML‏ الدين السيوطي. تحقيق: محمد محمد تامرء دار السلا 
مصر ۱٤۱۸‏ ھ 

الأشباه والنظائر» لابن نجيم. دار الكتب العلمية» بيروت. ١5٠9‏ ه. 

الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي د. رشدي أبو زيد. دار الفكر 


العربي. مصر. ١57١‏ ه 
oY‏ 


الإشراف» لابن المنذر. 

إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين» لأبي بكر محمد شطا الدمياطي. 
دار Kall‏ بيروت. 

الإقناع» لموسى الحجاوي. تحقيق: د. عبد abl‏ التركي. دار هجر. القاهرة. VENA‏ 
ھ. 

الإنصاف. للمرداوي. تحقيق: د. عبد الله التركي. دار هجر. القاهرة. ١5١5‏ ه. 
البحر الرائق» لابن نجيم. دار المعرفة. بيروت. ۹۹۰٠م‏ 

بدائع الصنائع» للكاساني. دار الكتاب العربي. بيروت. ٠٤١١‏ هھ 

البهجة في شرح التحفة» GY‏ الحسن التسولي. تحقيق : محمد عبد القادر شاهين. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١1/4‏ ه. 

البيان» للعمراني. تحقيق: قاسم النوري. دار المنهاج. جدة. ١57١‏ ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضى الزّبيدي» تحقيق مجموعة من المحققين» 


دار الهداية. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي. المطبعة الكبرى الأميرية. القاهرة. 
اه 


تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب. تحقيق: مشهور حسن . وزارة الشؤون 
الإسلامية. الرياض. ١575‏ ه. 

التلقين في الفقه المالكي. للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق: محمد الغاني. 
المكتبة التجارية. مكة المكرمة. ١51١0‏ ه. 


التهذيب في فقه الإمام الشافعي. لمحي الدين البغوي. تحقيق: عادل عبد الموجود. 


التوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: د. محمد 


oA 


NE 


10 


YY 


ae 


YO 


Yt 


.YV 


رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» ٠٤١١١‏ ه. 

جامع الأمهات. GY‏ عمرو ابن الحاجب. تحقيق: الأخضر الأخضري. دار اليوامة 
A‏ 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري. اسطنبول. ٠١١١‏ م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة الدسوقي. المطبعة cy a VI‏ 
مصر. ۱۳٣۳‏ ھ. 

الحاوي الكبير» GY‏ الحسن الماوردى. دار الفكر. بيروت. 

حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية» د. إبراهيم عبد الهادي النجار. مكتبة دار 
الثقافة. الأردن. ١51١65‏ ه 

حواشي الإقناع» لمنصور البهوتي» تحقيق: د. ناصر السلامة. مكتبة الرشدء 
الرياض؛ ١576‏ ه. 

رد المحتار على الدر GAL‏ لابن عابدين. تحقيق: عادل عبد الموجود. دار عام 
الكتب. الرياض. ١577‏ ه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي. المكتب الإسلامي. بيروت. PVE‏ 
روضة المستبين في شرح التلقين» لابن بزيزة التونسي. تحقيق: عبد اللطيف زكاغ. 
دار ابن حزم. بيروت. ۳۱ ھ. 

الزواج في الشريعة الإسلامية» علي حسب اللّه. دار الفكر العربي. القاهرة. 
السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية» د. عبد الفتاح عمرو عايش. دار 
النفائس. الأردن. ١5148‏ ه. 

شرح الزركشي على مختصر SAI‏ لشمس الدين الزركشي. تحقيق: د. عبد الله 
الجبرين. مطابع شركة العبیکان» الرياض» ١5١7‏ ه. 


الشرح الكبير» لابن أبي عمر. تحقيق: د. عبد الله التركي. دار هجر. القاهرة. 
اه 


ae, 


.¥4 
5 


an 
YY 


an 


ie 


شرح مختصر خليل» للخرئي. دار الكتب العلمية. بيروت. ٠٤١١۷‏ ه. 


۷ هھ 
العناية شرح الهداية» للبابرتي. مطبعة مصطفى البابي الحلبى. القاهرة. الطبعة 
الأخيرة. 


الفتاوى المندية By all‏ بالفتاوى العالمكيرية » الشيخ نظام وجماعة من علاء Jbl‏ 
» اعتنى بها عبداللطيف حسن 6 دار الكتب العلمية » بيروت. 

فتح القديرء لابن اهام مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. الطبعة الأخيرة. 
الفروع» لمحمد ابن مفلح. تحقيق: د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4ه 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي دار الفکر» دمشق, ١504‏ ه 

الفقه المقارن للأحوال الشخصية» بدران أبو العينين. دار النهضة العربية للطباعة. 
بيروت. ١85‏ ه. 

الكافي» للموفق ابن قدامة. تحقيق: د. عبد الله التركي» دار هجرء القاهرة. VEVA‏ 
2 

الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر. دار الكتب العلمية» بيروت» ١51‏ ه 
لباب اللباب» لابن راشد البكري. تحقيق: محمد المدنيني. حكومة دبي. الإمارات. 
۸ ھ. 

المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث chile gly‏ صبحي 
محمصاني. دار العلم للملايين. ١954‏ م. 


المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين ابن مفلح. المكتب الإسلامي» بيروت» 
۹ھ 


2) 
cy 


. 7 


nee 


. 0 


3 


۷ 


.۸ 


.۹ 


OY 


oF 


جح gen‏ ف شرح ملتقى الأبحرء شيخ زادة. مطبعة عثانية. اسطنبول. 
۷مم 
المحل. لابن حزم. دار الاعتصام. القاهرة. DPVAVY‏ 


۲ هھهھ. 
المسند للإمام أحمد حنبل» الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة قرطبة» مصر. تصوير عن 
الطبعة الميمنية. 


المصنف. GY‏ بكر ابن أبي شيبة. دار الكتب العلمية. بيروت. 

معونة أولي النهى شرح المنتهى» لابن النجار الفتوحي. تحقيق: د. عبد الملك ابن 
دهيش. مكتبة النهضة الحديثة» مكة ١51١5 cde SU‏ ه. 

المعونة على مذهب عام المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق: هميش عبد 
الحق. مكتبة الباز. مكة المكرمة. ١5١6‏ ه. 

المغني» لابن قدامة. تحقيق: د. عبد الله التركي. دار هجر. القاهرة. ١5١14‏ ه. 
المفصل لأحكام المرأة» د. عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل. لأبي الحسن الرجراجي. تحقيق: أحمد بن 
علي. مركز التراث الثقافي المغربي. الدار البيضاء. ١57/8‏ ه. 

المهذب. GY‏ إسحاق الشيرازي. دار المعرفة. بيروت. ۱۳۷۹ ه. 

المهمات في شرح الروضة والرافعي» لجال الدين الإسنوي. تحقيق: أحمد بن علي. 
مركز التراث الثقافي المغربي. الدار البيضاء. ١57١‏ ه. 

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دولة الكويت. 

نظام الأسرة في الإسلام» محمد عقله. مكتبة الرسالة الحديثة. الأردن. ١5٠7‏ ه. 
نظام النفقات» أحمد إبراهيم. القاهرة. ١157‏ ه. 


51 


/ا6. 


. 4 


AY. 


VA 


نظرية الشرط في الفقه الإسلامي» د. حسن الشاذلي. دار كنوز أشبيلياء الرياض» 


۰ هھ. 

ا ن القرزية الاما دة موت طالب glo‏ :اهدي الرى 
مصر. ١570‏ ھ. 

١785 المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي. شركة مكتبة البابي الحلبي. مصر.‎ al: 
i) 


نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني. تحقيق: عبد العظيم 
الديب. دار المنهاج. جدة. ١57/8‏ ه. 

هداية الراغب لشرح عمدة الراغب» لعثمان النجدي. تحقيق: عبد الله التركي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ١5748‏ ه. 

الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن Gl‏ بكر المرغناني. شرح : عبد الحي اللكنوي. 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. باكستان. ٠٤١۷‏ ه. 

الوجيز لأحكام الأسرة» محمد سلام مدكورء دار النهضة العربية. مصر. ٠١۹۸‏ 
ھ. 

الوسيط في المذهب. GY‏ حامد الغزالي. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» دار السلام» 
القاهرة» ٠٤١۷‏ ه. 


1۲ 


۹ 


Vv) 


VY 


vy 


Ve 


YO 


v1 


VV 


فهرس الموضوعات 


المقدمة ۷ 
le)‏ الفقهاء في إسقاط النفقة (ما ّج عليه المسألة) r.‏ 
Cos #‏ إل عند الفقياء es‏ 
ew‏ عمل المرأة بمسألة النشو yoo‏ 
١١‏ . نفقة المرأة الناشز eee‏ 
.1 تقطر ا قن eo...) jptsll‏ 
. آراء الفقهاء في إسقاط التفقة الزوجية بعمل yr Git‏ 
# الخلاف في المسألة re‏ 
". نطاق رأي الفقهاء في هله السآلة ل 


EN _‏ الشروط التي يلزم توفرها عند الحكم بتشطير النفقة 


ry R 
الواجبة للمرأة العاملة‎ 

كك :مسقطات النققة على المرأة العاملة Yr LSI‏ 
*. . الأسباب التى توجب النفقة Abels‏ للمرأة العاملة Yo‏ 


الثاني: أن OS‏ العمل واجباً Tne‏ عليها شرعاً ۳٦‏ 
الثالث: أن يكون الزوج غير باذل لتفقة زوجته الكافية لها MM‏ 
Sil ape‏ الروك ac ens fem‏ ا 
# مسالة: المعاوضة على الإذن بالعمل ce‏ 
desl per ntl ple bic‏ غن OSM‏ ” 
# التعسف في استعيال الحق في الرجوع عن الإذن بالعمل 00 088 
aia 3‏ ي 
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